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 التشريعات الليبية للاستثمار الأجنبي بين الهدف والتطبيق
 

  جمال مفتاح العماري د.
  د. طارق سالم القماطي
 الهيئة الليبية للبحث العلمي/ فرع بنغازي

 :ملخصال
تعد الاستثمارات الأجنبية من أهم المتغيرات التي تلعب دورا رئيسيا في خلق 

إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولما تقوم الطاقات الإنتاجية، التي بدورها تؤدي 
، الحديثة التقنيةبه من دور هام في تمويل عملية التنمية الاقتصادية من خلال نقل 

 .الناحيتين الاقتصادية والقانونيةوتبرز أهمية الموضوع من وتنويع مصادر الدخل، 
التنمية فمن الناحية الاقتصادية تساهم الاستثمارات الأجنبية في عملية 

الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة بما يحققه من زيادة في عوائد النقد 
دخال  ،الأجنبي ن إ. أما من الناحية القانونية فالحديثة إلى هذه البلدان التقنيةوا 

وهذا  ،بالاستثمار من خلال تشريعات الاستثمار ا  خاص ا  قانوني ا  المشرع يصنع نظام
 ن تشجيع الاستثمار.أ، بش2010( لسنة 9رقم ) قانون جببمو  ليبياما حصل في 

وعلى الرغم من صدور هذا القانون إلا أن النشاط الاستثماري أثار كثيرا  من 
شريعات الوطنية بشكل والت ،ما مدى فاعلية ومساهمة هذا القانون :التساؤلات، وأهمها
 ؟ثمار الأجنبيوسياسات تشجيع الاست ،عمارجية لإعادة الإيستراتاعام في وضع 

على أن  ،البحثخطة ول التطرق إلى هذا الموضوع وفق ها سنحالهذه الأسباب وغير 
  إلى جملة من النتائج والتوصيات. نصل في نهاية البحث

 ون، الاقتصاد، التشريعات، الوطنيالاستثمار الأجنبي، القان الكلمات المفاتيح:
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 مقدمة:

كونات الموارد المالية المتاحة للتنمية كبر مأتعد الاستثمارات الأجنبية من 
وتحقيق التنمية  ،النامية، ومن أهم فوائد الاستثمار تنويع مصادر الدخل الدولفي 

 ،وتوفير البنية التحتية ،متطورةوخدمية  ،وصناعية ،وخلق قاعدة إنتاجية ،المكانية
لعقدين برزت في ا وقد لإطلاق عملية النمو الاقتصادي، ،ورأس المال الاجتماعي

وكمحدد هام للسياسات  ،كمتغير مركزي في حركة الاقتصاد العالمي الأخيرين
ومستوى فعالية اتساع تأثير  ،الوطنية، وكمؤشر تقاس من خلاله آليات اشتغال الدولة

  العولمة.
أو غير مباشرة بمتغيرات  ،وبما أن الاستثمار وثيق الارتباط بصورة مباشرة

ومستوى التوظيف، فإن الأهمية  ،والادخار ،ستهلاككالدخل والا ،اقتصادية أخرى
يلعب دورا هاما في مسار  ثمار بوصفه متغيرا اقتصاديا كلياالاقتصادية لعنصر الاست

ما تلعبه  أيضاوهذا ما يبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية،  النظام الاقتصادي وتطوره.
لك دورها في ضف إلى ذ، أالأموالوانتقال رؤوس  ،هام في المجال الدولي من دور

، خاصة قات الاستثمار الأجنبيبما تنطوي عليه من زيادة تدف قيادة ظاهرة العولمة
بعد التوقيع على اتفاقية تحرير إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة ضمن اتفاقيات 

ساهمت المنظمة بشكل بارز في  أنه بد من بيان وهنا لا منظمة التجارة العالمية،
ومن ثم فهي عملية إطار قانوني دولي يحكم الاستثمارات الأجنبية، وضع أسس 

  اقتصادية متكاملة تخدم عناصر العملية الاستثمارية بكافة عناصرها.
يرتبط الاستثمار بعلاقة وثيقة بالتشريع، فعلى ضوء التشريعات  وفي ذات السياق
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 ،الوطنية والأجنبيةوالضمانات للاستثمارات  ،والتسهيلات ،المختلفة تتحدد الحوافز
وفي نصوص هذه التشريعات تتقرر وسائل حماية حقوق المستثمر، بالإضافة لبعض 

إعادة  سياسة فإذا كان هدف ليبيا تبني ،على تلك المعطيات ء  وبناالجوانب الأخرى. 
وقوانين التحول إلى  ،وما تبعها من إصدار تشريعات ،الإصلاح الاقتصاديو  عمارالإ

للنفط  تشجيع الاستثمار الأجنبي تمثل في تحقيق مصادر بديلةو  ،القطاع الخاص
 والإسراع في عملية نقل التقنية. ،لتنويع مصادر الدخل

تكمن أهمية البحث الذي سنقوم بتحليله بالاعتماد على هذا الإطار في 
الاتفاقيات الدولية التي تم و  ،في ليبيا الوطنية والقوانين التشريعات مجموعة من

 .تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبيةتنصيبها ل
لمنهج التحليلي، واعتماد المقترب القانوني قد توظيف ا عتبرن نا  وهكذا فإن

ن نعالجه في إطار ولما ألزمنا أنفسنا في هذا الموضوع أ ،فرضته طبيعة الموضوع
 ،كان من الضروري الاستئناس بالمقترب القانوني، وذلك لفهم القوانين النموذج الليبي

  في ليبيا. الأجنبية توالمشجعة للاستثمارا ،المنظمة والتشريعات
 خطة البحث:

 ينقسم هذا البحث لمبحثين أساسيين:
بمثابة إطار عام يهدف لتسليط الضوء على الأطر النظرية للاستثمارات  سيكون :الأول

 مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعهالأجنبية، ما يتضمن البحث في  
في ليبيا للاستثمارات الأجنبية  والتنظيمي الإطار التشريعيتص بطرح سيخ :الثانيو 

 كنموذج حالة.
 وأنواعه مفهوم الاستثمار الأجنبي :الأول المبحث
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ن الاستثمار يمكن اعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التراكم الرأسمالي الذي إ
ولكافة  ،لالأمن لكافة الدو  ومصدر ،والتحول الاقتصادي ،أساس التطور يعتبر

المشاريع، وعليه فإن متخذي القرار يولون اهتماما كبيرا للاستثمار باعتباره المتغير 
  .عيل عملية التنمية الاقتصاديةالبارز في تف

وفي ذات السياق يعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم المواضيع التي تعيرها كل من 
عالية  من علاقة كبيرة بتحقيق مستويات والنامية اهتماما كبيرا، وذلك لما له ،الدول المتقدمة

  لتحقيقها كل دول العالم. ىالتي تسع ،والوصول إلى رفاهية الفرد والدولة ،من التقدم
  الأجنبي المطلب الأول: مفهوم الاستثمار

عقد الستينات مصطلحا  حديثا  نسبيا  يرجع إلى  إن مصطلح الاستثمار الأجنبي يعد
قديم بمفهومه، فقد تناوله الاقتصاديون الأوائل في القرن التاسع نه أإلا  ،الماضيمن القرن 

فكان يطلق عليه الاستثمار عشر باسم حركة رأس المال، أما بعد الحرب العالمية الأولى 
أما الاستخدام الرسمي الدقيق لمصطلح الاستثمار الأجنبي فقد بدأ بصورة فعلية في و  الدولي.
ر الأجنبي والاستثما ،بين الاستثمار الأجنبي المباشرحيث تم التمييز آنذاك  1968عام 

 1.غير المباشر )المحفظي(
غير أن  يمكن الإحاطة به بسهولة، ا  وبسيط ا  ويبدو الاستثمار الأجنبي مفهوما مألوف

الإمعان في عناصره يثير العديد من مظاهر الغموض المرتبطة بتباين تصورات 
 م.الاقتصاديين والقانونيين لهذا المفهو 

انتقال رأس المال عبر ينصرف الاستثمار الأجنبي إلى ) :الاقتصادي وفقا للمفهوم أولا:
أو  ،كإنشاء مشروعات إنتاجية ،مختلفة الدول بقصد التوظيف في عمليات اقتصادية

أو القروض بهدف الحصول على عوائد  ،أو الاكتتاب في الأسهم والسندات ،المساهمة فيها
                                                 

السنة العدد الثالث، ،مجلة رسالة ،بين القانون والاقتصاد الأجنبيالاستثمار  حسن رشید وعقیل زغیر، - 1

 8ص. 2013الخامسة، 
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والاقتصادي للدول  ،والمالي ،خارج النظام القانوني والنقدي أن يتم ذلك مجزية بشرط
  2(.المستثمرة

ار لذلك فقد اهتم الفقه الاقتصادي بإيراد تعاريف اقتصادية عدة للاستثم
الاستثمار الناشئ عبر الحدود، نتيجة لانتقال ) :الأجنبي، فقد عرفه بعضهم بأنه

صادية بين البلدان المختلفة بهدف وشتى الموارد الاقت ،رؤوس الأموال الاستثمارية
  3وتعظيم المنافع المتحققة من جراء تلك الاستثمارات(. ،جني الأرباح
يفهما الأموال بين بلدين بقصد توظ رؤوس انتقال: )الآخر بأنه البعض عرفه  وقد

 حا ، أوب  ر   ر  د  أو أموال منقولة ت   ،ة، كشراء أوراق ماليفي عمليات اقتصادية مختلفة
 ،ك عقارات تعطي ربحا ، أو بقصد توظيفها في عمليات ائتمانية مثمرة كالإقراضامتلا

أو بيت للإيداع، تفاديا  للأخطار  ،أو عمليات غير مثمرة كحفظ النقود في مصرف
 4التي قد تتعرض لها في ظروف التوتر السياسي والاقتصادي(.

توظيف )نه : والعملية للبنوك الإسلامية بأ ،عرفته الموسوعة العلمية وقد
ها أو مشاركات محتفظ ب ،أو ممتلكات ،أو حق ملكية ،للنقود لأي أجل في أي أصل

أو بزيادة في قيمة الأموال في  ،، سواء بأرباح دوريةأو تنميته ،للمحافظة على المال
 5.أو بمنافع غير مادية ( ،نهاية المدة

                                                 
منشأة المعارف،  ،العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجارية، الإسكندريةحمد صادق ،النظام ا - 2

 .67، ص2004

 8مرجع سبق ذكره، ص ،بین القانون والاقتصاد الأجنبيالاستثمار  حسن رشید وعقیل  زغیر، - 3

 20.، ص2019دار المسیرة،  عمان، -نظريات وسیاسات -علي أبو شرار، الاقتصاد الدولي - 4

الجزء السادس. الاتحاد الدولي للبنوك ،الموسوعة العلمیة والعملیة للبنوك الإسلامیة )الاستثمار ( - 5

 . 67، ص1982الإسلامیة، 
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 :جنبية بأنهافت الاستثمارات الأر  ع  ن الأدبيات الاقتصادية أويرى البعض 
أم كانت بالاشتراك  ،تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء كانت الملكية كاملة

 6بما يكفل لها السيطرة على إدارة المشروع. ،بنسبة كبيرة مع رأس المال الوطني
ن كل من هذه التعريفات تركز على عنصر من عناصر أوهكذا يتبين مما تقدم ب

 نستنبط بحيث ،الي لم تأت بتعريف محدد لعملية الاستثماروبالت ،العملية الاستثمارية
لم يتمكن الاقتصاديون من  يمكن القول بأنهو  .منه عناصر هذه العملية وأركانها

وان كانوا جميعا  يتفقون حول مفهوم  ،الإجماع على تعريف محدد للاستثمار الأجنبي
حيث إن  ،حللأموال خارج الحدود بقصد الرب نه توظيفإبمعنى  ،واسع له

والمخاطر  ،الاستثمارات الأجنبية تتدفق من دولة لأخرى بحثا  عن العائد الأكبر
لذلك وحتى  .اطر السياسية والاقتصادية الأخرىوالمخ ،وفق مناخ الاستثمار ،الأقل
بد من توافر عناصر  الاستثمار الأجنبي تعريفا  اقتصاديا محددا  لا تعريف يمكن

لاقتصادية أو الهدف والعوائد ا ،والزمن ،عنصر المخاطرة العملية الاستثمارية وهي
 .من الاستثمار

مال  )رأس)تثمار الأجنبي ينصرف إلى اعتبار الاسو  :القانوني وفقا للمفهومثانيا:
( مصدره تحقيق غرض معين )تحقيق مشروع ما يستهدف ،معين )مادي أو معنوي (

ي تتضمنها القوانين الوطنية حكام التجهات أجنبية، ويخضع للقواعد والأ جهة أو
يتم الخاصة بالاستثمار المذكور، وقد يتخذ هذا الاستثمار صيغة اتفاقية أو عقد، أو 

  .7 ((تنظيمه من خلال قانون خاص به

                                                 
  9، ص1972عبد الواحد الفار، الاستثمارات الأجنبیة، القاهرة، دار المعارف،  - 6

 9مرجع سبق ذكره، ص ،بین القانون والاقتصاد الأجنبيالاستثمار  حسن رشید وعقیل  زغیر، - 7
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أن الوصول إلى تعريف قانوني دقيق للاستثمار الأجنبي بد من بيان  وهنا لا
 العربية ات الوطنيةيقتضي منا عرض تعريف هذا الاستثمار في بعض التشريع

  .تفاقيات الدوليةوالا
  :تعريف الاستثمار الأجنبي في التشريعات الوطنية .1

بشأن تعريف الاستثمار  لقد تباينت مواقف التشريعات الوطنية المنظمة للاستثمار
 مواقف هذه التشريعات بثلاثة اتجاهات وهي :تحدد ويمكن أن  ،الأجنبي

حيث  ،لأجنبي من خلال الاستعانة بالمال المستثمرعرف الاستثمار ا :الاتجاه الأول
وضع بيان تفصيلي للمال المستثمر المراد استخدامه في مجالات الاستثمار المحددة 

التي  ،العربية التشريعات معظم جاه السائد فين هذا الاتجاه هو الاتا  و  ،في التشريع
ثمرا  ر ما يأتي مالا  مستأوردت تعريفا  للاستثمار الأجنبي تكاد تكون متفقة على اعتبا

 :يسري عليه قانون الاستثمار
الأموال النقدية: وتشمل النقد الأجنبي المحول من الخارج لتنفيذ المشروعات في  -أ

 فضلا  عن الأرباح التي تحققها هذه المشاريع.  ،البلد المضيف للاستثمار
الأولية المستوردة التي  والمواد ،وقطع الغيار ،والأجهزة ،الأموال العينية: كالآلات -ب

 توظف للاستثمار.
والعلامات التجارية المملوكة لشخص  ،: كبراءات الاختراعالحقوق المعنوية  -ج

 .اللازمة للاستثمار ،أو غير المقيم في الخارج ،أجنبي
 الأرباح القابلة للتحويل للخارج إذا أعيد استثمارها بالداخل. -د
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 ،السعوديةو  ،وقطر ،لمنظمة للاستثمار في الكويتن اجاءت القوانيفي هذا الاتجاه و 
 المصري رقم وقانون الاستثمار ،ليبياوأيضا  ،وسوريا ،والأردن ،والسودان ،والجزائر

 .الملغي 1989لسنة  (230)
الاعتبارات التي دعت المشرع العربي إلى وضع بيان  منويمكن القول 

المال الذي يقع عليه، رغبة أو طبيعة  ،أو صورته ،تفصيلي محدد لشكل الاستثمار
هذا المشرع في التمييز بين الاستثمارات المختلفة من حيث المعاملة التفضيلية، إذ أن 

أو على  ،طبيعة المجالات التي يحددها القانون للاستثمار قد تقتضي استبعاد نوع منه
العكس تفضيل نوع آخر، مثال ذلك تملك العقارات لمجرد المضاربة قد لا تقتضيه 
التنمية الاقتصادية للدول المضيفة، فيستبعدها القانون من نطاق تطبيقه، وهنا ينبغي 

، وضع كال الاستثمار الأخرى المصرح بهاالمستبعد بأش الاستثمار لاختلاطمنعا  
8بيان تفصيلي لهذه الأشكال.

ويعيب هذه الطريقة التفصيلية في إيراد الأموال  
فطنته أن يحيط بصور وأنواع الأموال  تهما كانالمشرع لا يستطيع مأن المستثمرة، 

  .المستثمرة كافة
الأخذ بأسلوب البيان التفصيلي في تعريف الاستثمار  ولتفادي عيوب

والذي يتمثل  – الاتجاه الثانيفقد تبنت بعض التشريعات الوطنية أسلوب  ،الأجنبي
يز هذا ي يموالذ .مستثمر الذي يخضع لأحكام القانونبوضع معيار عام للمال ال
نه معيار محدد يعتمد عليه في تحديد نوع استثمار أهو الأسلوب المعياري المقترح، 

لأكثر من شكل من أشكال الذي لا تمنع طبيعته من أن يكون محلا  ،مال معين

                                                 
مركز دراسات الوحدة ، دريد السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، بیروت - 8

 50ص  2006العربیة، 
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، حيث أن هناك صورا للاستثمار تدرج عادة تحت استثمار الحافظة الاستثمار
الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة المنقولة أو كشراء القيم  ،"استثمار غير مباشر"
السيطرة الفعلية على إدارة  إلى، يمكن أن تؤدي ئمة أو حتى القروض لمشروعقا

وهذا  -في حقيقة الأمر استثمارا مباشرا والتي تجعل منها ،أو الاشتراك فيها ،المشروع
البيان التفصيلي رغم أنها تتبع -لذي دعا بعض القوانين الأجنبية الأمر الأخير هو ا

اعتبار شراء أسهم شركة من البورصة  إلىفي تحديد نظام الاستثمار المباشر 
من رأس  (%20)يزيد عن  ما إلىتصل ة مباشرا إذا كانت الكمية المشترااستثمارا 

 9.المال
أن  على1991 لسنة (22) قانون الاستثمار اليمني رقم ينصوبهذا الاتجاه 

( ينصرف إلى النقد الأجنبي الحر المحول بقصد طنيمصطلح )الاستثمار غير الو 
للسندات المالية الاستثمار في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها أو تطويرها، وكذلك 

أو  ،والمحولة إلى الجمهورية اليمنية من شخصعملة حرة  إلى القابلة للتحويل
 10أو أجانب لتوظف في المشروع. ،أشخاص عرب

هو الاتجاه الواسع ويتمثل في عدم وضع تعريف محدد و  :وأما الاتجاه الثالث
 ،للاستثمارومرنا   شاملا  حيث تبنى مفهوما   ،أو المال المستثمر ،للاستثمار الأجنبي

كونه يمثل مفهوما  متغيرا  ومتطورا  حسب مستجدات العصر خصوصا الاقتصادية 
ا هو تبني الأسلوب ن هذا الاتجاه هو الراجح على الرغم من أن السائد حاليأو  منها،

وقد تبنت هذا الاتجاه  .ي للاستثمارات المشمولة بالقانونالقائم على البيان التفصيل
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المعدلة بموجب القانون 1991( لسنة 22انون الاستثمار الیمني رقم )( من ق2من المادة ) 17الفقرة ينظر:  -10

 .1995( لسنة 14رقم )
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حيث أنها لم  ،والعراق ،ومصر ،وسلطنة عمان ،قوانين الاستثمار في كل من لبنان
لم يتبن  قانون ضمانات  كما .ولم تبين المال المستثمر ،الأجنبيتعرف الاستثمار 

 ،تعريفا  محددا  للاستثمار الأجنبي 1997لسنة  (8) تثمار المصري رقموحوافز الاس
  11.حال في قوانين الاستثمار السابقةأو المال المستثمر، على خلاف ال

: انتقال لرأس المال الخارجي إلى البلد ف الاستثمار الأجنبي بأنهعر  أن ن   وبذلك يمكننا
 المشروعة للطرفين. المضيف ليوظف في مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة

توصل إلى تعريف لم تالعربية  ن التشريعات الوطنيةإف وبناء على تلك المعطيات
 دون أن تتفق على تعريف واضح ،حيث تعددت تعريفاتها ،للاستثمار الأجنبيمحدد 

التشريعات الوطنية التي أوردت تعريفا  للاستثمار  غلبأن من أله. على الرغم 
وهو لفظ مجازي  ،لأجنبي للتدليل على رأس المال الخارجيالأجنبي استعملت لفظ ا

للشخص الطبيعي أو  ومن المعروف أن الجنسية لا تثبت إلا ،.أكثر منه حقيقي.
الاعتراف اليوم  ،ومع ذلك أصبح من المألوف في عالم الفقه والقانون ،(المعنوي
للمال، ولكن غالبية وبالتالي لا تثبت  ،والأقمار الصناعية ،والطائرات ،سفنالبجنسية 

 التشريعات الوطنية استخدمت هذا اللفظ وألحقت بالتالي المال بجنسية صاحبه.
 :تعريف الاستثمار الأجنبي في الاتفاقيات الدولية -2

وأحكام المحاكم الدولية تعريفا  للاستثمار  ،لم تتضمن قواعد القانون الدولي
م من وروده أكثر من مرة في فلم تعرفه محكمة العدل الدولية على الرغ ،الأجنبي

                                                 
حیث تبنت قوانین الاستثمار المصرية السابقة الاتجاه الثاني المتمثل في وضع بیان تفصیلي للمال  -11

 43القانون رقم  ( من2المستثمر ذاته ألمراد استخدامه في إحدى مجالات الاستثمار المحددة ينظر المادة )

صفوت  انظر: )الملغى(. 1989لسنة  230( من القانون رقم 3)الملغى( وكذلك ينظر المادة ) 1974لسنة 

دار المطبوعات  : الإسكندرية ،عبد الحفیظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي

 20، ص2005الجامعیة، 
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زاء خلو القواعد العرفية الدولية الكثير من أحكامها. ولية من وأحكام المحاكم الد ،وا 
هذا النقص بوصفها  ةتغطي، حاولت اتفاقيات الاستثمار تعريف للأستثمار الأجنبي

قات ا المتزايدة في العلاونتيجة  لأهميته ،مصدرا  من المصادر الأصلية للقانون الدولي
   .الدولية

هذا وقد اختلفت المعاهدات الدولية في تعريفها للاستثمار بين قوانين لم تقدم 
. ، وأخرى ذهبت إلى التوسع في مفهوم الاستثماريفا  جامعا  مانعا  لهذا المفهومتعر 

 ا  أو ضيق ا  " يمكن أن يكتسب معنى واسعجانب من الفقه أن لفظ "الاستثماريعد حيث 
سواء في صلب الاتفاقية أو  ،، ولهذا يجب أن يحدد المقصود بهالاستعمال بحسب

من الفقه يرى بأن أن جانبا  آخر  لا  إ 12،في اتفاق لاحق مع الجهة المختصة بإصداره
وضع التعريف قد  أنذلك  ،، وجهة نظر صائبةعدم وضع تعريف محدد للاستثمار

المتبعة في هذه الدولة  يةيكون موضع خلاف بين دولة وأخرى وفقا  للسياسة الاقتصاد
ن ترك الحرية للأطراف في إعطاء وصف إخرى فأ، من جهة، ومن جهة أو تلك

 13 .نة كبيرة في تطبيق الاتفاقيةمرو يعطي  الاستثمار
فان المشرع  ،أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي تبنت تعريفا  للاستثمار الأجنبي

 ،عليه المشرع في التشريعات الوطنيةالدولي فيها سار على النهج نفسه الذي سار 
فيورد بيانا  ،من خلال الاستعانة بمفهوم )المال المستثمر( فهو يعرف الاستثمار

أو يعتمد تعريفا   .تفصيليا  بالأموال المستثمرة الخاضعة لأحكام الاتفاقية الدولية
                                                 

منازعات الاستثمار كطريقة لحل منازعات الاستثمار المباشر، خالد الجمعة،المركز الدولي لتسوية  - 12

 219ص  ،1998–العدد الثالث  -الكويت، مجلة الحقوق، السنة الثانیة والعشرين 

فمثلاً لم تعرض اتفاقیة إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لتعريف مصطلح الاستثمار  - 13

المركز الحرية في نظر منازعات مختلفة كمنازعات عقود الإنشاءات الأمر الذي أعطى هیئات التحكیم في 

عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في انظر والامتیازات والمنازعات المتعلقة بالصناعة.

 21ص .2008دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،الدول العربیة، عمان
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م للاستثمار يقوم على أساس وضع معيار عام للأموال المستثمرة الخاضعة لأحكا
 14.)الاتفاقية

وتفضل الطريقة الأخيرة على الطريقة الأولى )الطريقة التفصيلية ( من حيث 
، بإضافة أموال من ثم وتسمح ،المستثمرة على سبيل الحصر أنها لا تحدد الأموال

لمال طائفة الأموال الخاضعة لأحكامها متى انطبق عليها المعيار العام ل إلىأخرى 
 .ريعالمستثمر الوارد في التش

إلا أن بعض الاتفاقيات الدولية تحاول إعطاء مفهوم شامل للاستثمار 
الأجنبي من خلال الجمع بين المعيارين المتقدمين في تحديد الأموال المستثمرة 

ثم تورد بعض الأمثلة  ،، فتضع معيارا  عاما  لتلك الأموالبأحكامها المشمولة
انتقال رؤوس و  ،اية الاستثماراتوحم ،اقية تشجيعومثال ذلك اتف ،الإيضاحية لها

يقصد باصطلاح ) :على الأتي حيث نصت ،2000الأموال بين الدول العربية لسنة 
 ،كافة أنواع الأصول المستثمرة ،في هذه الاتفاقيةالمال المستثمر"  أو ،"الاستثمارات

، ويقوم بها مستثمر تابع لإحدى الدول العربية والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية
 15.لمتعاقدة الأخرىا

 ،لأنه ميز بين مصطلح المال المستثمر ،الراجح هو الأخير والاتجاه
ن هذا أ إلى، بالإضافة نهما معناه وآثاره المترتبة عليهحيث إن لكل م ،والاستثمار

 .التعريف قد تضمن جميع عناصر الاستثمار المتمثلة بالنشاط ورأس المال والمستثمر

                                                 
لما : لمزيد من التفصیل ينظر-تثمار والتي أعدها البنك الدولي مثل اتفاقیة إنشاء الوكالة الدولیة للاس -14

كوجان، التحكیم في عقود الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي، بیروت، منشورات زين الحقوقیة، 

  72-،68، ص 2008

 ،لعربیة( من اتفاقیة تشجیع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بین الدول ا1) ادةمالينظر:  - 15

 .2000 لسنة ،القاهرة
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   :ستثمار الأجنبيالمطلب الثاني: أنواع الا
وهي تختلف باختلاف المعيار الذي  ،الأجنبي هناك أنواع متعددة للاستثمار

وتبعا   ،والوسائل، والعائد، والمخاطر ،والغرض ،طبقا  للهدف يستخدم في تصنيفها،
  ير منها:يلذلك يمكن التمييز بين الأشكال الآتية من الاستثمار الأجنبي وفقا لعدة معا

 :الاستثمار من حيث القائم بعمل الاستثمار أنواع أولا:
يكون القائم عليه القطاع العام، أو : وهو الاستثمار الذي الاستثمار الأجنبي العام -1

تخفيف  :أو الهيئات العامة بهدف دوافع عامة، مثل ،أو أحد المؤسسات ،الحكومة
ثمار الذي هو الاست . أوار الاقتصادي، وزيادة معدل النمووالاستقر  ،حدة البطالة

أم من  ،وتمويله من فائض الإيرادات ،يتكون من رأس المال الذي تقوم الدولة بتكوينه
 16 خارجية أم من المساعدات الأجنبية.القروض الداخلية وال

أو  ،أو الشركات ،لأفراداالاستثمار الذي يقوم به هو : الاستثمار الأجنبي الخاص  -2
وتقوية المركز  ،يحكمه دوافع الربحالتي و  ئات الخاصة ذات الجنسية الأجنبية،الهي

   17 التنافسي للمشروع.
 :أنواع الاستثمار الأجنبي من حيث معيار الزمنثانيا: 

وينصرف  ،وهي الاستثمارات التي تعقد لمدة سنة فأقل :استثمارات قصيرة الأجل . أ
ومن خلاله  ،مفهوم الاستثمار الأجنبي القصير إلى ذلك الاستثمار الذي تنظم فيه

  18والتي تستحق خلال سنة واحدة. ،والالتزامات للأطراف المتعاقدة ،الحقوق

                                                 
 22مرجع سبق ذكره، صعبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة،  - 16

 ،الدار العلمیة الدولیة ،عمان ،الخاصة الأجنبیةالحماية الإجرائیة للاستثمارات  ،مصطفی النظامي - 17

 20،ص2008

 22المرجع السابق ،ص - 18
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فانه يتجسد بالقروض التي  ،أما الاستثمار طويل الأجلاستثمارات طويلة الأجل:  . ب
كإقامة فروع لمشروعات  ،والتي تنصب على أصول ثابتة ،تزيد مدتها على سنة

 19أجنبية داخل الدولة المقترضة.
 اهتمامأن أهم تقسيمات الاستثمار الأجنبي التي شغلت ان بد من بي وهنا لا

، وحتى تتضح وغير مباشر ،مه إلى استثمار مباشرتقسيالاقتصاديين والقانونيين هو 
سوف نتعرض بشيء من التفصيل لتقسيم الاستثمارات الأجنبية من حيث ية ؤ الر 

 واستثمارات غير مباشرة. ،ت مباشرةاستثمارا إلىطبيعتها 
 :معيار طبيعته أنواع الاستثمار الأجنبي من حيثثالثا: 

وغير  ،استثمار مباشر إلىيقسم الاستثمار الأجنبي من حيث طبيعته 
ين النوعين من ولمعرفة الطرق التي يمكن من خلالها التمييز بين هذ ،مباشر

أو السيطرة التي  ،التفرقة هو مدى الرقابة محور أنيمكن القول ، الاستثمار وأهميته
مباشر المستثمر الأجنبي على المشروع الاستثماري، ففي حالة الاستثمار ال رسهايما

، فهو المسؤول عن إدارة ما يملكه، ومدى نجاحه وفشله، تكون سيطرة المستثمر كاملة
ن المستثمر الأجنبي لا يباشر أي نوع من إفي حالة الاستثمار غير المباشر فأما 

 ة. الرقابة، أو يباشر رقابة غير حقيقي
  استثمارات أجنبية مباشرة: .1

حيث عرفه صندوق النقد  ،لقد تباينت التعريفات للاستثمار الأجنبي المباشر
مستمرة في مشروع يقوم  ةستثمار الذي يتم للحصول عن مصلح"الا :الدولي بأنه

بعمليات في إطار اقتصادي، خلاف اقتصاد المستثمر الذي يستهدف المستثمر به 

                                                 
 60مرجع سبق ذكره، صمرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، دريد السا - 19
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أو هو "تعبير عن  ،ي القيام بدور فعال في إدارة المشروعللحصول على الحق ف
ممارسة مستثمر أجنبي نشاط اقتصادي في الدولة المضيفة مع احتفاظه بالسيطرة 

أو الجزئية لرأسمال  ،سواء من خلال الملكية الكاملة ،على أنشطة المشروع
 20"لمشروعا

الأجنبي المباشر ( بأنه الاستثمار WTOوقد عرفته منظمة التجارة العالمية )
وجود أو م ،بامتلاك أصل( البلد الأم)يحصل عندما يقوم مستثمر مستقر في بلد ما 

   21.د النية لديه في إدارة ذلك الأصل( مع وجو في بلد آخر )البلد المستقبل
(:" بأنه أي نشاط OECDكما عرفته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

وذلك بقصد  ،صولا  في البلد المضيفأمنشأ ( يمتلك لد معين ) البلد الاستثماري في ب
 22إدارة هذه الاستثمارات "

نها جميعا تدور حول مفهوم معين إ :ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول
وهو قيام مستثمر أجنبي )شخص طبيعي أو معنوي(  ،للاستثمار الأجنبي المباشر

ضيف للاستثمار( ينطوي على بنشاط استثماري طويل الأجل في بلد معين )البلد الم
وذلك بالمشاركة مع  ،أو لجزء منه ،تملك المستثمر الأجنبي لكل المشروع الاستثماري

أو  ،أو شراء كلي ،المستثمر الوطني، ويتمثل النشاط الاستثماري بإنشاء مشروع جديد
مما يترتب عليه حق  ،يفجزئي لمشاريع قائمة أصلا في اقتصاد البلد المض

                                                 
مرجع سبق ذكره،  ،بین القانون والاقتصاد الأجنبيالاستثمار  حسن حنتوش رشید وعقیل كريم زغیر، - 20

 12ص

 66ص مرجع سبق ذكره،. -نظريات وسیاسات -علي أبو شرار، الاقتصاد الدولي - 21

دار النفائس،  ،، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامیة في ضوء الإسلامي، الأردنمحمد عبد الله - 22

 .38ص، 2001
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والسيطرة عليه سيطرة كاملة في حالة الملكية  ،جنبي في إدارة المشروعالمستثمر الأ
  .ي حالة الملكية المشتركة للمشروعالمشاركة في الإدارة ف أو ،الفردية

وهي عبارة عن تحويلات مالية ترد من : نيفات الاستثمار الأجنبي المباشرتص -
تسويقي، إداري في  خدمي، الخارج في صورة نقدية بهدف إقامة مشروع إنتاجي،

 ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر:   الأجل الطويل:
 استثمار ثابت )مصانع، الآلات(.  -
 منتجات نهائية(.  -استثمار في المخزون )مواد خام -
 استثمارات عقارية.  -

يمكن تقسيم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أنواع حسب الهدف و 
 ،إلى تعزيز الصادراتأو  ،الهادفة إلى إحلال الوارداتت الاستثمارا :منها، وهي

 .والاستثمارات الأجنبية المباشرة بمبادرة حكومية
ستقطبة لهذا النوع يكون هدف الدولة المالاستثمار الهادف إلى إحلال الواردات:  . أ

قتصادي لاوالنمو ا ،تكون عادة دولة نامية تطمح إلى تحقيق التوازن -من الاستثمار
حتياجات من السلع الا تعويض -لها إلى انتهاج سبيل التنمية المستدامةالذي يؤه

والخدمات التي تستوردها من الخارج، بسلع محلية الصنع، حيث تعتمد في سبيل 
والشركات الأجنبية خصوصا في حالة  ،تحقيق ذلك على استقطاب الاستثمارات

   23ع من المشاريع.غياب مصادر التمويل المحلية الكافية لتحقيق مثل هذا النو 

                                                 
عیسى الفارسي وسلیمان الشحومي، البیئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الاقتصاد  -23

 .30-1، ص .2007اللیبي، مؤتمر الاستثمار الأجنبي، طرابلس 
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يكون هدف الدول المضيفة من وراء  رات:الاستثمار الهادف إلى تعزيز الصاد . ب
وبالتالي  ،مارات تعزيز القدرات على التصديراستقطاب مثل هذا النوع من الاستث

مما سينعكس بالإيجاب على حالة  ،التنافسية في الأسواق الدوليةة قدر الالرفع من 
يساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل مشاريع التنمية و  ،الاقتصاد المحلي لها

 والتكنولوجية. ،والسياسية ،والبيئية ،والاجتماعية ،المستدامة بكل جوانبها الاقتصادية
والمعايير التي  ،من بين أنجح الاستراتيجيات هذه الأنواع من الاستثماراتوتعتبر 

 مارات الأجنبية المباشرة،تلاستاقطاب الدول النامية كأسس عند استيجب أن تتبعها 
وتساهم في  هي تساهم في توفير النقد الأجنبيخدم مصالح الدول النامية، فت الأنه

قدرات التنافسية. وبالتالي توفير الدعامة الوترفع من  ،البطالة ومحاربة ،فرص عمل
 التي ترتكز عليها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

 :ية المباشرة بمبادرة حكوميةالاستثمارات الأجنب . ت
 ،والهبات ،كالمنح ،وعادة ما تتخذ هذه الاستثمارات صفة المشاريع الخيرية

  الكوارث. الأزمات أو عند حدوث عمارالإومبادرات إعادة 
أو يشتمل على خاصيتين أساسيتين  ،ن الاستثمار الأجنبي المباشر ينطويإوبذلك ف
 هما :

 .الأم إلى البلد المضيف للاستثمار تصدير رؤوس الأموال من البلد .1
 إدارة المشروع والسيطرة عليه مباشرة من قبل المستثمر الأجنبي .  .2

فإنها تبرز في تفضيل المستثمر الأجنبي  ،أهمية الاستثمار الأجنبي المباشرأما عن 
 ،ورقابته ،لأنه يخوله حق ممارسة إدارة المشروع الاستثماري ؛هذا النوع من الاستثمار

ن أ والتي يرىنه هو الذي يختار المشروع الذي يستثمر فيه أمواله، أجيهه، كما وتو 
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أما بالنسبة للدولة المضيفة فهي تفضل ، لربح فيه كبيرة على المدى الطويلإمكانية ا
وأكثرها  ،التقنية الحديثةالاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه يمكنها من الحصول على 

لى من إمكانيات وقدرات هائلة ع ،مةالضخهذه الشركات  تطورا  بالنظر إلى ما تمتلكه
 المهاراتبالإضافة إلى الحصول على أفضل  ،صعيد البحث العلمي والتقني

 . 24نه يساعد الدول في القضاء على البطالةأوالفنية، كما  ،والإدارية ،التنظيمية
و الأساليب أ ،فهي بمثابة الطرق الاستثمار الأجنبي المباشر أشكال أوصور أما عن 

، التي يتم بها هذا النوع من الاستثمار الأداة خرآبمعني أو  ،لغزو الأسواق العالمية
أو في  ،هذا الاستثمار يتم في الغالب عن طريق الشركات متعددة الجنسيات أنإلا 

 .أو مواطنيها ،ة المضيفة للاستثمارصورة مشروع مشترك مع الدول
ات تمارس نشاطها في عدة دول من خلال هي شرك :الشركات المتعددة الجنسية . أ

وتقوم  أسهم، من تملكه ما خلال من ببعضها ، ترتبطأو الشركات التابعة لها ،فروعها
 أسس ذات متكاملة اقتصادية وحدة بذلك مكونة بإدارتهم ومراقبة نشاطاتهم بفاعلية،

دارية ،واقتصادية ،قانونية رة حيث الشركات العاب أيضاوقد يطلق عليها  ،دولية وا 
  25.أو مزيج من الاثنين ،أو شركة ،يمتلك رأس مالها أكثر من دولة

والقدرة على نقل  ،والانتشار ،ونظرا  لما تتميز به هذه الشركات من الضخامة
 ،وقدرتها على توجيه الاستثمار في الدول النامية ،وتدويل الإنتاج ،التقنية الحديثة

ولميزانيتها  ،لتفوقها التكنولوجي ؛والتغلغل في مختلف نواحي النشاط العالمي

                                                 
مرجع سبق ذكره،  ،بین القانون والاقتصاد الأجنبيالاستثمار  حنتوش رشید وعقیل كريم زغیر، حسن - 24
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الضخمة، فقد أصبح لهذه الشركات قدرتها الاقتصادية الذاتية التي تمكنها من 
 26السيطرة على الاقتصاد العالمي.

: فهذا النوع من الاستثمار يقوم على مشاركة رأس المال  المشروع المشترك . ب
أو في تاريخ  ،باشرة فيهالمالأجنبي لرأس المال الوطني في المشروع ذاته منذ بداية 

أو كان بسبب رغبة  ،لك بالضغط من قبل الدولة المضيفة، سواء حصل ذيتفق عليه
 .كل من الطرفين في حصول هذه المشاركة 

ن الدولة المضيفة من مك  الشكل الأمثل الذي ي   ،وتعد المشروعات المشتركة
مثليها في إدارة مشاركة مفرض رقابة فعلية على الاستثمار الأجنبي من خلال 

والمهارة الكافية  ،والفني الخبرة ،، فضلا  عن اكتساب الكادر الوطني الإداريالمشروع
نه يفضل إما فيما يتعلق بالشريك الأجنبي فأ ،اريةوتشغيل المشروعات الاستثم ،لإدارة

التقليل من  :، وذلك لما يحققه له من مزايا، أهمهامشاركة رأس المال المحلي
وتسهيلات  ،وبالتالي سوف يحصل على مزايا ،كثيرة التي قد يتعرض لهامخاطر الال

  .بخلاف لو كان يستثمر بمفرده
ذا كانت  ، فكرة المشروع المشتركتفضيل مساهمة  إلىغلب الدول تميل أوا 

غير الوطني ن دولا  أخرى تفرض هذا الأسلوب كشرط لازم للسماح لرأس المال إف
دولا  أخرى مبدأ مشاركة رأس المال الوطني مع رأس ، بينما تقرر بالاستثمار فيها

 إلىتاركة أمر تحديد هذه النسبة  ،المال الأجنبي من دون تحديد نسبة المساهمة
 .الهيئة المكلفة بالإشراف على عمليات الاستثمار

                                                 
 69-28ص صللمزيد انظر: المرجع السابق،  - 26
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( 5) أشار إلى مبدأ المشاركة في المادةنه قد إف الليبيأما بالنسبة للمشرع 
 والتي تنص ،2010لسنة ( 9الاستثمار رقم )تشجيع قانون ل ةاللائحة التنفيذي من
أو في حالة المشاركة مع رأس  ،دني لقيمة رأس المال الأجنبيالحد الأ )يكون على

يتطلب  أمروهذا  .(المال الوطني في المشروع الاستثماري  خمسة مليون دينار ليبي
  27.إعادة النظر فيه

  :استثمارات أجنبية غير مباشرة .2
ف الاستثمار غير المباشر بأنه الاستثمار الذي يأخذ شكل تملك ويعر 

أو الحكومية في البلد المضيف بقصد  ،والسندات الخاصة ،الأجانب للأسهم
والاستفادة بالتالي من فروقات الأسعار، أو للحصول على عوائد تدرها  ،المضاربة

ثمرون الأجانب من يحوز المست لاأأو الأسهم بشرط  ،السندات ذات الفائدة الثابتة
 28.ويتميز هذا الاستثمار بكونه قصير الأجل ،الأسهم ما يخولهم حق إدارة المشروع

هو النوع من الاستثمار الذي يقتصر فقط على انتقال الأموال  ىخر أومن زاوية 
 ،أو جزء من المشروع الاستثماري ،النقدية دون أن يكون للمستثمر الأجنبي ملكية كل

واتخاذ القرار في هذا الشكل من  ،أو السيطرة ،مر الأجنبي بالرقابةولا يتمتع المستث
 .أشكال الاستثمارات

 ،وتتميز الاستثمارات غير المباشرة بأنها تتجه نحو الأغراض الاستهلاكية
مكانية الربح فيها والإنفاق العام ب قل على أو  ،على المدى القصير كبرأالميزانية، وا 

                                                 
. 2010لسنة   9بإصدار اللائحة التنفیذية لقانون رقم  2010( لسنة 499( من قرار رقم )5ينظر: المادة ) - 27

 بشان تشجیع الاستثمار

وحیدة جبر،ارتفاع نسبة الاستثمار المحفظي في تركیبة تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامیة،  - 28

 63، ص2002الاقتصاد، العدد الأربعون،الأسباب والمخاطر، مجلة الإدارة و



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةــــــــــــــــــــ  

185 

 

ولا يترتب على هذا النوع من  ،التقلبات النقديةب ثروهي عرضة للتأ المدى الطويل،
 29.الدولة المضيفة إلىالحديثة التقنية و  ،والخبرات الفنية ،الاستثمار نقل المهارات

أو  ،مما سبق نجد أنه يصعب حصر أنواع الاستثمار في نوعينالقول إن  خلاصة
 ،ثمار الوطنيالاست :ثلاثة أنواع، ولكن يمكن تصنيف الاستثمار إلى نوعين هما

 ندرج ضمنيا كجزء من هذين النوعين.وتعتبر الأنواع الأخرى ت ،والاستثمار الأجنبي
 :في ليبيا ةالمبحث الثاني: التنظيمات القانونية للاستثمارات الأجنبي

 والأنظمة، القضائية الأطر تهيئة تستلزم إجمالا الاستثمارات تفعيل عملية إن
 هذا تحقيق يستدعي ما وعادة للمشاريع، التملك حرية المستثمر تمنح التي التشريعية
 هذه إقرار قصد الدولة قبل من ا  حقيقي ا  سياسي ا  التزام يوجب مماوقتا طويلا،  المسعى
والسؤال . .الاستثمارية المعوقات من قدر أقل وضمان ،قياسي يعد زمن في القوانين

في وضع  الليبيةومساهمة التشريعات  ،ما مدى فاعليةهو:  نفسهالذي يطرح 
 ؟لسياسات تشجيع الاستثمار الأجنبيو  عمارلإعادة الإ ستراتجيةا

وتشريع  ،تطور تنظيميبدو أن الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي تسليط الضوء على 
 ،التي حكمتها خلال العقود الماضية والآلياتوالقواعد  ،القوانين الليبية للاستثمار

  .للاستثمار الأجنبيانونية التنظيمات القوسوف نحاول تقييم 
 :المطلب الأول: تطور تنظيم وتشريع القوانين الليبية للاستثمار

 :وفقا للتوجه الاشتراكي  -أولا: القواعد والآليات القانونية للاستثمار
لقد مر المجتمع الليبي بتغيرات سياسية واقتصادية جوهرية، أثرت علي 

هاته، كان أهمها التغير في نظام الحكم، وتوج الاقتصاديهيكلية النظام السياسي و 

                                                 
 26مرجع سبق ذكره، صعبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة،  - 29



مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

186 

 

والإعلان  ،من ملكي إلي جمهوري، يحكم وفقا  لمواثيق، كالبيان الأول للثورة
علان قيام سلطة الشعب عام  ، الذي تغير فيه اسم ليبيا الرسمي 1977الدستوري، وا 

ة فقد باتت إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. أما التغيرات الاقتصادي
ظاهرة للعيان بوضوح، وبخاصة بعد صدور الفصل الثاني من الكتاب الأخضر، 

والقوانين التي عكست طبيعة التوجه  ،الذي صدرت بناء  عليه العديد من التشريعات
 ،والتخطيط المركزي ،ما يعني أن الملكية العامة ،الاشتراكي في الاقتصاد الليبي

مثل الأسس الرئيسة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والدور الرائد للقطاع العام ت
ونتيجة لذلك كانت الاستثمارات مقيدة ومهمشة لاعتبارات تتعلق بالسيادة  في ليبيا.
 الوطنية.

إلا أن ذلك لم يخل  من مشاكل ومصاعب، كشفت عن سلبيات هيكلية في 
اية في همة في البدن تمكن القطاع العام من المساا  و وبعبارة أخرى  30هذا الاقتصاد.

ن ذلك لم يخل من مشاكل كشفت عن سلبيات هيكلية في إتنشيط الاقتصاد الليبي، ف
، تمثلت في الفشل في إيجاد 1985هذا الاقتصاد، خاصة في السنوات ما بعد عام 

بدائل للنفط لتنويع مصادر الدخل، وقد ساعد على ذلك تدهور الاقتصاد العالمي، 
وبذلك انعكست  ،الممول الرئيس لمشاريع التنمية ر النفط،المتمثل في انخفاض أسعا

وتغييب القطاع الخاص على الموازنة  ،سياسة تدخل الدولة المفرط في الاقتصاد
                                                 

تجدر الإشارة إلي أن لیبیا شهدت في الثمانینیات سیطرة الدولة المباشرة على قطاع التجارة، دون مشاركة  -30

لسلع والبضائع على الشركات والمؤسسات العامة، بعد صدور القطاع الخاص، حیث اقتصر استیراد ا

، واقتصار التجارة على الأسواق العامة، بناء على قرارات 1979( لعام 8قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم )

. كما تعرضت التجارة الخاصة للتقیید والإلغاء التدريجي من خلال مجموعة من 1982المؤتمرات الشعبیة 

الذي ألغى فیه جمیع أنواع التجارة  1984( لعام 4قرارات والتي تتوجت بالقانون رقم )القوانین وال

الخاصة. وبهذا أجبرت الدولة في الوقت نفسه على توظیف عدد كبیر من الذين عملوا في مجال التجارة 

فاصیل انظر: في السابق في القطاع العام، وقد ألقى هذا الأمر بثقل مالي كبیر على كاهلها. للمزيد من الت

 195-170ص، 2000دار الثقافة والآداب،  لیبیا والقرن الواحد والعشرون،سیف الإسلام م القذافي، 
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 وظهور العجز المستمر في الميزانية العامة، حتمت زيادة الإنفاق العام،مما  العامة،
التي سجلت  والمالي ،ريإضافة إلى انخفاض حصيلة الإيرادات بسبب الفساد الإدا

كذلك ما سببته أزمة لوكربي من حصار  31.عجزا  ترتب عليه تفاقم الدين العام
والتنمية في  ،سياسي، وعقوبات اقتصادية، أدت إلي عزلة دولية أربكت عملية التطور

 32ليبيا.
واتساقا مع التحول في  المشاكل، تلكوعلى خلفية ولمواجهة هذه العزلة، 

للنظام السابق، بدت هناك عدة خطوات للتحول من اقتصاد  التوجهات السياسية
، وبدأ النظام في التراجع عن نمط التنمية 33مركزي تخطيطي إلى اقتصاد السوق

الذي تقوده الدولة، بالاتجاه نحو الاقتصاد المفتوح، وفتح الأبواب للقطاع الخاص، 
 لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

التسعينات بدا يتغير موقف المشرع  بدايةمع القول  يمكن وفي ذات السياق
 ،الليبي من الاستثمار الخاص بحيث حاول تحديد مكان له في الاقتصاد الوطني

يؤكد هذا التوجه صدور القانون  وتوجيهه بشكل يخدم الأهداف المسطرة، ،وتنظيمه
لفردية، ولائحته التنفيذية، وهو قانون يشجع على الملكية ا 1992( لعام 9رقم )

عادة هيكلة الجهاز المصرفي، حسب ما نص عليه  وتكوين الشركات المساهمة، وا 
في  1997( لسنة 5القانون رقم ) كذلك .1993( لعام 1قانون النقد والائتمان رقم )

                                                 
  181المرجع السابق، ص  - 31
عبد السلام علي المزوغي، العقوبات الاقتصادية: الحصار الاقتصادي للیبیا في "قضیة لوكر بي"  -32

 .40-7، ص1999لدراسات القانونیة، كنموذج، طرابلس، منشورات المركز القومي ل

فرحات بن قدارة، أسس التحول بالاقتصاد اللیبي من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. مقالة  - 33

 . 2010نوفمبر  11منشور في صحیفة قورينا، 
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   34لكي يتمشى والتغييرات الدولية. شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية. 
 :لتحول الرأسماليل اوفق   -للاستثمار  يميوالتنظ النظام التشريعيثانيا: 

في ظل التطورات التي شهدها الاقتصاد الليبي، وتحوله من اقتصاد مدار 
ومع نهاية عقد التسعينيات صدرت  مركزيا ، إلى اقتصاد يدار وفقا  لنظام السوق،

مجموعة من التشريعات تهدف إلى تشجيع برامج إعادة الهيكلة، ودفع القطاع الخاص 
وبشكل أكثر تحديدا  إلى اجتذاب رأس المال  ()شاركة في الحياة الاقتصادية،للم

 ،منظمة للنشاط الاستثماريالتشريعات القانونية ال صدرت العديد من . بذلكالأجنبي
  من هذه التشريعات:و 

في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال  1997( لسنة 5القانون رقم ) -1
 الملغي الأجنبية.

ولائحته  ،بتنظيم المناطق الحرة وتجارة العبور 2001( لسنة 9)القانون رقم  -2
 التنفيذية.

 ( بشأن تنظـيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.2001) لسنة( 21القانون رقم ) -3
                                                 

قتصادية للمزيد ينظر:عیسى الفارسي، الخصخصة والتنمیة الاقتصادية في لیبیا: الصعوبات والآثار الا - 34

المتوقعة، مؤتمر التنمیة الاقتصادية في لیبیا، الماضي والمستقبل، مجلة البحوث الاقتصادية، بنغازي، 

 .35-1، ص 2003المجلد الرابع عشر، العدد الأول، يونیو،

()-  ىالقرار اللیبي، بل إن أفكار ورؤ غیاب تصور محدد للخصخصة المرجوة لدي صناّعيمكن القول أن 

ن القیادات اللیبیة تتضارب عند الحديث عن طبیعة التحول الذي دعا إلیه القذافي في خطابه العديد م

، والذي نادي فیه بضرورة إلغاء 2003بمناسبة الاحتفال بذكري إجلاء القواعد البريطانیة في يونیو 

تحدثون عن إعادة ي جماهیريالقطاع العام، والتحول إلي ما أسماه "الرأسمالیة الشعبیة، فمنظّرو الفكر ال

توزيع الثروة، وتوسیع قاعدة التملك، في إصرار على الربط بین التحول وبین الفلسفة الاشتراكیة 

والتوجهات التي تبناها النظام، ومن ثم تحسین الكفاية الاقتصادية، والانتقال إلى طور جديد نحو إيجاد 

ر الذي يضم مجموعة من التكنوقراط، المجتمع الجماهیري، ولا يخفون تحفظهم على طرح الفريق الآخ

علي رأسهم سیف الإسلام القذافي والدكتور شكري غانم، الذين يؤسسون لرؤية وخطاب يجافیان لغة 

الخطاب الثوري، ويجنحان إلى تناول الخصخصة بمعناها المجرد، وهو بیع مؤسسات القطاع العام، 

الدعوة إلى اقتصاد السوق، ما يؤكد أن إشكال والتخلص من أعبائها الاقتصادية والاجتماعیة، متضمنة 

 الخلط والإرباك واللا موضوعیة لا يزال يلازم السیاسة اللیبیة والقرار اللیبي في تلك الفترة.
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( بتعديل وتوحيد 2002) لسنة( 7قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ) -4
 سعر صرف الدينار الليبي.

( 2002) لسنة( 70ة للاقتصاد والتجارة رقم )وقرار اللجنة الشعبية العام -5
 قرير بعض الأحكام بشأن الاستيراد.بت

ومن منطلق أن إجراءات التحرير الاقتصادي التي اتبعتها الدول التي تطبق 
والإصلاح الاقتصادي تتضمن العديد من الإجراءات، التي  ،سياسات التغيير
ة، ومن ثم فإن هذه الدول ستكون لتحرير التجارة الخارجي (GATT)تضمنتها اتفاقية 

والالتزام بأحكامها، فقد  ،مؤهلة إلى حد ما للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
ومن حيث إنه سوف يترتب ، المنظمةعضوية  ليبيا جاءت الخطوة التالية وهي طلب

ري على انضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية التزامات بتطبيق قواعد السلوك التجا
الدولي، التي تتمثل في الالتزام بأحكام وقوانين اتفاقيات تجارية دولية، يجب أن تدون 

   35في الجداول الوطنية لليبيا، وهي من أبرز شروط العضوية.
جسد السياسة الليبية العامة والقرارات التي ت ،قد توالى صدور القوانينف

 36:للإصلاح الاقتصادي، فصدرت مثلا  مجموعة القوانين والقرارات التالية
لسنة ( 21( بإضافة وتعديل مواد في القانون رقم )2004) لسنة( 1القانون رقم ) .1
 ( بشأن تنظـيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.2001)
 ام الخاصة بالملكية العقارية.( بتعديل بعض الأحك2004) لسنة( 3القانون رقم ) .2

                                                 
. لكن الطلب لم يطرح على جدول أعمال 25/11/2001تقدمت لیبیا رسمیاً بطلب الانضمام للمنظمة في  - 35

وافق المجلس العام  2004/ يولیو/27ع العقوبات الدولیة. وبتاريخ المجلس العام للمنظمة، إلا بعد رف

جمال العماري، منظمة التجارة  لمنظمة على مناقشة طلب الانضمام الذي تقدمت به لیبیا. للمزيد انظر:ل

 94-90.ص 2017الرباط: مطبعة يولیب، ، العالمیة والدول النامیة

 /https://lawsociety.ly       المجمع القانوني اللیبي، موقع - 36

https://lawsociety.ly/
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 ( بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.2004) لسنة( 6القانون رقم ) .3
 ( بشأن ضريبة الدخل وضريبة الدمغة.2004) لسنة( 12( و)11القانونان رقم ) .4
 ( بشأن المصارف.2005) لسنة( 1القانون رقم ) .5
تشجيع استثمار بتقرير بعض الأحكام في شأن  2007( لسنة 6القانون رقم ) .6

 رؤوس الأموال الوطنية. 
 بشأن النشاط التجاري.  2010( لسنة 23القانون رقم ) .7
لائحته التنفيذية بقرار و  ،بشان تشجيع الاستثمار 2010( لسنة 9القانون رقم ) .8
 .2010( لسنة 499رقم ) "مجلس الوزراء"

ار بإصد 2004( لسنة 138قرار رقم )هذا إضافة إلى مجموعة قرارات منها 
في شأن تشجيع استثمار رؤوس  1997( لسنة 5اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

بشأن بإصدار لائحة التملك  2007( لسنة 118قرار رقم )، و  الأموال الأجنبية
بشأن إعادة تنظيم هيئة تشجيع  2007( لسنة 150قرار رقم )و ، لشركات العامة

وقرار رقم  راق المالية،ء سوق الأو ( بإنشا2006( لعام )134وقرار رقم ) الاستثمار.
  لتمليك والاستثمار.ل( بإنشاء الهيئة العامة 2009( لعام )89)

هذه التشريعات، بنصوصها ولوائحها التنفيذية وزخمها ن إإجمالا يمكن القول 
إن  ىخر أوبعبارة  37الشديد، مهدت الأرضية القانونية لبدء برامج إعادة هيكلة حقيقية،

إثر أزمة لوكربي والعزلة الدولية، جاء متناسقا  ومتوازيا  في تحركاته التحول الليبي، 
على وكل هذه الأمور تساعد  مع مطالب وشروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية،

                                                 
عیسى الفارسي وسلیمان الشحومي، البیئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في للمزيد ينظر: -37

 .30-1، ص .2007الاقتصاد اللیبي، مؤتمر الاستثمار الأجنبي، طرابلس 
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  الانفتاح الاقتصادي والسياسي.
وأهداف  التجارة العالميةمقاربة بين أهداف منظمة  ((1جدول  ويتضح من
 يبية.ومزايا التشريعات الل

 :((1جدول 
 وأهداف ومزايا التشريعات الاقتصادية الليبية ،ين أهداف منظمة التجارة العالميةمقاربة ب

أهداف منظمة التجارة 

 العالمية

التشريعات  أهداف

 الاقتصادية الليبية

 المزايا المتضمنة بالتشريعات الليبية

تحرير عملیات التجارة  -

الدولیة من كافة القیود 

 والإدارية.الجمركیة 

زيادة حجم التبادل  -

الدولي بین البلدان التي 

تتمتع بعضويتها وذلك عن 

طريق تحرير التجارة 

الدولیة بین هذه الدول 

)تخفیض القیود 

المفروضة على تدفق 

 السلع والخدمات الدولیة(.   

القضاء على المعاملة  -

التمییزية في العلاقات 

التجارية الدولیة بما يفسح 

أوسع للمنافسة مجالاً 

 الدولیة. 

حظرت الاتفاقیة  -

الخاصة بالقضايا المتعلقة 

بالاستثمار على الدول 

الأعضاء تطبیق أي إجراء 

يتعارض مع الحد من 

حرية التبادل التجاري، 

 وإلغاء أية قیود مفروضة

زيادة حجم التبادل  -

 التجاري.

حرية مزاولة النشاط  -

 الاقتصادي.

تشجیع الاستثمار  -

 الأجنبي.

 نقل التقنیة الحديثة. -

لیبیة بناء العناصر ال -

 الفنیة.

 تنويع مصادر الدخل. -

المساهمة في تطوير  -

المنتجات الوطنیة بما 

يساعد على دخولها 

 للأسواق العالمیة.

 تحقیق التنمیة المكانیة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إعفاء الآلات والمعدات ومستلزمات  -

التشغیل من كافة الضرائب والرسوم، 

 ولفترات مختلفة.

ع المصدرة من الضرائب إعفاء السل -

 والرسوم المفروضة على التصدير.

الحق في تمويل الأرباح والعوائد  -

 الصافیة للمشروع.

 الحق في إعادة تمويل رأس المال. -

حق التصرف بالبیع الكلي أو الجزئي  -

 للمشروع.

منع التأمیم والمصادرة ونزع الملكیة  -

إلا بموجب نص قانوني أو حكم قضائي 

 يض العادل ودون تمییز.مع التعو

 حق جلب العمالة الأجنبیة. -

الحق في تسويق الإنتاج والخدمات في  -

السوق المحلي أو تصديرها دون أي 

 إلزام بحصص محددة.

حق تملك الأراضي على سبیل  -

الانتفاع وحق تملك أو تأجیر العقارات 

 اللازمة لأغراض المشروع.

حق الاستیراد والإعفاء من الرسوم  -

 الضرائب الجمركیة.و

حق التصدير والإعفاء من الرسوم  -

 والضرائب الجمركیة.

 الإعفاء من ضريبة الدخل. -
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زيادة معدلات النمو  -

 الاقتصادي بشكل عام.       

مستويات المعیشة رفع  -

عن طريق التشغیل الكامل 

والتخصیص الأمثل 

لعناصر الإنتاج على 

 مستوى العالم ككل. 

منح الدول النامیة معاملة  -

تفضیلیة في مجال التبادل 

 التجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإعفاء من ضريبة الدمغة. -

تنظیم استخدام العمالة اللیبیة وغیر  -

 اللیبیة.

 تحويلات العمالة الأجنبیة بالمشروع. -

 حق توسیع المشروع وتطويره. -

للمستثمر  فتح الحسابات المصرفیة -

 وتحويل الأرباح.

 تملك العقارات واستئجارها. -

ترجیع رأس المال غیر المستثمر،  -

 وإعادة تحويل رأس المال المستثمر.

 نقل ملكیة المشروع الاستثماري. -

هیئة تشجیع الاستثمار هي الجهة  -

المخولة قانوناً للبت في طلبات 

 الاستثمار سواء كانت أجنبیة أم وطنیة.

ة أن يتم إنجاز إجراءات ضرور -

المستثمرين وفق نظام الشباك الموحد، 

 وفي وقت مناسب.

هیئة تشجیع الاستثمار لها حق البت  -

في تخصیص العقارات للمشروعات 

 الاستثمارية.

 
دور المناطق الحرة في جذب جمال العماري، بتصرف من الباحث ينظر إلي:  -

 .2020ماي/ -العدد الخاص ،انونية والإداريةللدراسات الق المنارة مجلة، الاستثمارات
  :للاستثمار الأجنبي التنظيمات القانونية المطلب الثاني: تقييم

نظم قطاع الاستثمار في  للمشرع الليبي تاريخ في تشريعات الاستثمار، فقد
 ،ن استثمار رؤوس الأموال الأجنبيةأبش 1968( لسنة 37بالقانون رقم ) ا  ءليبيا بد

ن تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية ومن أبش 1997( لسنة 5بالقانون رقم )ي لغألذي ا
ن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية أبش 2003( لسنة 6ل بالقانون رقم )تم عد

، لا يزال نافذابشان تشجيع الاستثمار الذي  2010( لسنة 9والذي ألغيا بالقانون رقم )
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                   2010.38( لسنة 499رقم ) "الوزراء مجلسصدرت لائحته التنفيذية بقرار"الذي و 
 لقانون وفقا تتضح الرؤية وضع الإطار القانوني المنظم لعمل الاستثماراتلو 

 ن تشجيع الاستثمارأبش 2010لسنة ( 9والمتمثلة بالقانون رقم ) ،للاستثمار موحد
من  (5)مادة  امهمختصة تتولي تنفيذ أحك إداريةجهة  أنشأكما  39 .ولائحته التنفيذية

لتمكين المستثمر من الحصول على  ؛من خلال توفير خدمة الشباك الموحد ،القانون
بذلك و  ،(6مادة  5)الفقرةالخدمات اللازمة للمشروع الاستثماري بكل سهولة ويسر 

 ما للاستثمار والتنظيمي، الإطار التشريعي يشمل المشرع الليبي ىير نه إيمكن القول 
  :يلي
 .والشفافية، روالاستقرا ،بالوضوح يتصف للاستثمار موحد نقانو  وجود .1
 .الرسمية الجهات مع والتعامل ،الاستثمار ترخيص على الحصول إجراءات سهولة .2
 وحل والتعاقدات، ،القوانين تنفيذ على بالقدرة يتمتع مستقل، قضائي نظام وجود .3

 .المطلوبة والنزاهة ،عاليةال بالكفاءة المضيفة والدولة ،بين المستثمر الناشئة المنازعات
 وتزيد ،المخاطر أنواع كل من مخاوفه وتبدد، المستثمر تقي كافية ضمانات وجود .4
 40.المجزية الاستثمارية العوائد على حصوله فرص من

، وتشجيع الاستثمار ،في تنظيم ومساهمة هذا القانون ،ولمعرفة مدى فاعلية
من خلال قراءتنا  ،القانونيةالنصوص  بعض الوقوف على المطلبول في هذا اسنح

 ،ولائحته التنفيذية ،ن تشجيع الاستثمارأبش 2010( لسنة 9رقم ) لقانونا لمقتضيات
                                                 

 /https://lawsociety.ly            المجمع القانوني اللیبي، موقع - 38
،ولائحته التنفیذية بقرار مجلس الوزراء رقم بشان تشجیع الاستثمار 2010( لسنة 9ينظر:القانون رقم ) - 39

 .2010( لسنة 499)

 فرض : التأمین، المصادرة،المجال هذا في المستثمر لها أن يتعرض الممكن من التي المخاطر وتشمل - 40

 وخروجا، دخولا المال رأس حركیة وحرية الخارج إلى الأرباح حرية تحويل سلب الملكیة نزع الحراسة،

 الخ .....الفكرية الملكیة حقوق نظام حماية وجود أهمیة إلى بالإضافة

https://lawsociety.ly/
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 .عليه ثانياخذ القانونية آالمأولا، ومحاولة فهم، ورصد  نظم الاستثمارات في ليبياالتي ت
 ة:فيذيولائحته التن ( بشأن تشجيع الاستثمار 2010( لسنة ) 9القانون رقم )أولا: 

ن تشجيع الاستثمار، أبش 2010لسنة  (9) وفقا للتعريفات الواردة بالقانون رقم
ستثمر ي، أو أجنبي ،وطني ،أو اعتباري ،كل شخص طبيعي"عرف المستثمر هو: 

  41.في ليبيا الاستثمار أو شركة ا ،نه يجوز للأجنبي فردأمما يعني  "حكام هذا القانونوفقا لأ
المستثمر الأجنبي أسوة بالمستثمر  (2)مادة  مارقانون الاستثلة ظم تحتو 

شكال أأو شركة بجميع  ،والاستثمار به  فردا   ،الوطني يحق له الدخول للسوق الليبي
قانون يهدف إلى تشجيع استثمار رؤوس الهذا  كما أن .التي ينظمها القانون الشركات

واستراتجيات التنمية  ،والأجنبية ضمن إطار السياسة العامة للدولة ،الأموال الوطنية
استجابتها  ىمها للتحقق من مدينه من المهم تقيأ, ويرى البعض (3)مادة  الوطنية

وتسري أحكام هذا القانون على كافة المجالات الإنتاجية  42لمتطلبات التنمية في ليبيا.
ي مشروعات النفط عدا الاستثمار ف ،قانونال( من 8بموجب المادة ) ،والخدمية
وقد فوضت اللائحة  .( من القانون27رد في المادة )الاستثناء الو باالا إعم ،والغاز

صلاحية تحديد  "مجلس الوزراء"( 4في مادته ) 2010( لسنة 499التنفيذية رقم )
ونسبة مساهمة  ،أو بالمشاركة مع الأجانب ،المجالات التي تقتصر على الليبيين فقط

ى اقتراح الوزير المختص، وأكدت كل جانب في المشروع الاستثماري، وذلك بناء عل
                                                 

بشان تنظیم دخول  1987( لسنة 6القانون رقم )بشان الجنسیة و 2010( لسنة 24رقم ) وفقا لقانون - 41

بشان حقوق وواجبات العرب  1989( لسنة 10القانون رقم )وإقامة الأجانب في لیبیا وخروجهم منها، و

في لیبیا، وبمفهوم المخالفة الأجنبي سوء كان شخصا طبیعیاً أو شخصاً معنوياً هو كل شخص لا يحمل 

، والاتفاقیة الثنائیة  في 1985المالطیة لعام  الجنسیة اللیبیة بما فیهم العرب، مع مراعاة الاتفاقیة اللیبیة

 (https://ls.org.ly/yj91 موقع  بشروط إجرائیة.  ينظر: –حقوق التنقل والإقامة والتملیك 

دور مؤتمر  اللیبي،لموجهات تحديات المجتمع  2010( لسنة 9رحاب بن سعود، تقییم دور القانون رقم ) -42

ديسمبر  21-20، جامعة بنغازي -، كلیة الاقتصادكلیات الاقتصاد والإدارة في قیادة التأثیر المجتمعي

 25-1. ص2022

https://ls.org.ly/yj91
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ستثمار في مشروعات النفط ( من ذات اللائحة استثناء الأجانب من الا4المادة )
 : التالية في المجالات وتحديدا ،والغاز

 .استكشاف النفط والغاز -
  .استخراج النفط والغاز -
 .تسويق النفط والغاز -

وفي مجال  ،ةمما يعني جواز الاستثمار في مجال قطاع الخدمات النفطي
تصنيف الصناعي منها لقرب لألكونها  ؛والمصافي ،والأسمدة ،قطاع  البيتروكيميات
د الاستثمار في المجالات النفطية، فيما عدا قي  لم ي   بمعني43إلي المجال النفطي،

دة الماكم النص عليها في القانون عينه )المجالات النفطية الثلاثة المشار إليها بح
 .(ة التنفيذيةالرابعة من اللائح

( 12كما يتمتع  المستثمر الأجنبي  طبقا  لهذا القانون بالكثير من الحقوق )مادة 
المزايا  ((2جدول  ويتضح من (،15ومادة  10)مادة الإعفاءات والمزايا  وبالعديد من

 الاستثمار. ( من اللائحة التنفيذية لقانون8للمادة ) ا  وفقالمتاحة للمستثمر في ليبيا 
 ( المزايا المتاحة للمستثمر في ليبيا(2جدول 

  المسألة القانون الاستثماري

 8سنوات وقد تمدد إلى  5يعفى من كافة الضرائب لمدة  
 سنوات بموافقة مجلس الوزراء

 الضرائب )الدخل والدمغة 
 (والاستهلاك

1 

                                                 
الأجانب في الاستثمار في وحتى في المجال النفطي قلل مجلس الوزراء من حظر على تجدر الإشارة:  -43

كما يبدو أن هناك اتجاها للدولة  النفطیة وما في حكمها،ن ترك لهم حق الاستثمار في الخدمات لیبیا بأ

اللیبیة ينادي بإلغاء القید في المجال النفطي لحاجة تطوير البنیة التحتیة في قطاع النفط إلي أموال 

واستثمارات بدا يصعب على الدولة اللیبیة توفیرها بالإضافة إلى أن الحقول النفطیة قلیلة الإنتاج تتطلب 

 https://itkan.ly/arينظر: موقع اتقان   .من القطاع الخاصاستثمارات 
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  المسألة القانون الاستثماري

 2 العمالة   % 30العمالة الليبية لا تقل عن  

 3 الملكية العقارية   عاما 70حق انتفاع لمدة لا تزيد عن  

 4 الرسوم الجمركية   سنوات 5تعفى لمدة  

 5 نسبة المساهمة   % للأجنبي 100تصل  

 6 مجالات المساهمة   مجالات فقط محظورة في مشروعات النفط والغاز  3

 7 التأشيرات   سنوات إقامة عمل 5 

 يجوز     
الحسابات بالعملة الأجنبية 

 والقروض
8 

 9 التحكيم يجوز     

 الحماية القانونية لا يجوز   
1

0 

 التحويلات لصافي الأرباح   يحق للمستثمر التحويلات   
1

1 

 اختيار المثمن   بالاتفاق 
1

2 

ولأنه يرتبط المناخ المطلوب للاستثمار ارتباطا  وثيقا  بكافة الظروف المحيطة 
، وأمنية، ، واقتصادية، وقانونية، واجتماعيةسياسية) بالعملية الاستثمارية في الدولة المضيفة

دارية(  ستثماري،دورا  هاما  في المناخ الا ة،والديموغرافي ،كما تلعب الخصائص الجغرافية ،وا 
أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من منظور  (3) جدول يوضح
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الأمم المتحدة عن طريق  أجرتهاعدد من المستثمرين الأجانب، وذلك بناء  علي دراسة 
 44(، وذلك لغرض تحديد العوامل المؤثر في مناخ الاستثمار العالمي.KONISHIالخبير)

 
 

 أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من منظور عدد من المستثمرين الأجانب (:3(جدول
Source:   INTERNATIONAL  LABOUR ORGANIZATION                       

                                                 
44

- MICHAEL ENGMAN:  Export processing Zone : past  and  Future  Role in 

Trade  and Development OECD Trade Policy ; Working Paper No:53-P7 
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 ،والأمني ،ن عامل الاستقرار السياسيأيتضح ب ،(3رقم )ومن الجدول 
والاقتصادي يعتبر أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة من 

م

 م

م العوامل المتعلقة بمناخ الاستثمار

 هم جدام

م

 همم

غ

 یر مهمغ

ا  

 لعددا

%

% 

ا

 لعددا

%

% 

ا

 لعددا

%

% 

1

1 

2 الاستقرار السیاسي والاقتصادي والأمني

27 

8

.84 

3

3 

9

9 

1

1 

3

3 

2

2 

2 البني الأساسیة

21 

6

66 

7

7 

2

22 

2

2 

6

6 

3

3 

2 سیاسة التخطیط الاقتصادي الشامل

20 

6

53 

7

710 

3

31 

1

1 

3

3 

4

4 

استقرار قیمة العملة في الدولة 

 المضیفة

1

71 

5

53 

9

9 

2

28 

5

5 

1

15 

5

5 

1 اهتمام الدولة المضیفة بالمستثمرين الأجانب

16 

5

50 

5

50 

4

47 

0

0 

0

0 

6

6 

1 مساعدات الدولة المضیفة خلال وبعد إنشاء المشروعات الاستثمارية

16 

5

50 

9

9 

2

28 

6

6 

1

19 

7

7 

1 ماهرة المنخفضة الأجورمدي توفر العمالة ال

15 

4

47 

1

13 

4

41 

3

3 

9

9 

8

8 

1 وجود تسهیلات الإمدادات والعرض

10 

3

31 

1

18 

5

56 

2

2 

7

7 

9

9 

7 وجود تسهیلات التدريب للعمال

7 

2

22 

6

6 

1

19 

1

17 

5

53 

1

10 

5 المساهمة في الإمداد بالبیانات والمعلومات المحلیة

5 

1

16 

1

14 

4

44 

1

11 

3

34 

1

11 

4 ناعات ذات التكنولوجیا المرتفعةمدي تشجیع الدولة للص

4 

1

13 

9

9 

2

28 

1

17 

5

53 

1

12 

4 وجود أسواق تصديرية في الدول المجاورة القريبة

4 

1

13 

9

9 

2

28 

1

14 

4

44 

1

13 

3 مدي مساعدة الدولة في مجال دراسات الجدوى

3 

9

9 

7

7 

2

22 

2

21 

6

66 

2 وجود مصرف معلومات في الدولة 14

2 

6

6 

9

9 

2

28 

1

19 

5
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في %(، 84منظور عدد من المستثمرين الأجانب، حيث كانت النسبة حوالي )
 %(. 66الأساسية بنسبة ) ىالترتيب الثاني جاء عامل البن

 ا:في ليبيتشجيع الاستثمار  على قانون القانونية خذآالمثانيا: 
  يؤخذ على القانون ما يلي:

أو  ،حالة عدم وجود الاتفاقيات الدولية الثنائية في, ( تسوية المنازعات24مادة ) .1
 ،وهذه قد تكون مشكلة للمستثمر خاصة ،فالأفضلية لقضاء الدولة ،الأطراف متعددة

 45تفعيل.لى تطوير و يبي تحتاج إوأن آلية عمل الجهاز القضائي الل
د قانون تشجيع الاستثمار رقم  .2  ،والسجل الاستثماري ،بين السجل التجاري (9)و ح 

مع عدم  ” مما سبب ارتباكا  في التطبيق. حيث نصت مادته الرابعة عشر على أنه
ينشأ بالجهة الإدارية سجل خاص يسمى  الإخلال بالأحكام المنظمة للسجل التجاري،

مبينا فيه الشكل القانوني  ،المشروعات الاستثمارية تقيد فيه كل ،لاستثماريالسجل ا
والمساهمين  ،وأسماء ملاكها ،ونوع النشاط ،الاستثمارات وحجم ،لهذه المشروعات

جراءات  ،وجود الأجانب بها فيها وجنسياتهم، ونسبة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وا 
في بداية هذه المادة على عدم الإخلال بأحكام النص  ”.الاستثماري القيد في السجل

شبهة عدم الانفصال التام بين السجل التجاري والسجل  السجل التجاري يثير
  .الاستثماري

قانون  الإجراءات التي يتم من خلالها النظر في طلبات تسجيل الاستثمار وفق .3
 من أجلرة الاقتصاد از ( تستلزم عرض المشروع على و 9) تشجيع الاستثمار رقم

                                                 
مرجع ،حديات المجتمع الليبيلموجهات ت 2010( لسنة 9تقييم دور القانون رقم )رحاب بن سعود،  -45
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الاستثمار،  الحصول على موافقة نهائية، رغم صدور موافقة مسبقة من هيئة تشجيع
المختصة، الجهة  مما يثير الاستغراب. حيث يفترض أن تكون الهيئة باعتبارها الجهة

الاستثماري من عدمه.  الوحيدة التي يترك لها تقرير الموافقة على تسجيل المشروع
 التعسف في استعمال الحق والتأخر في الرد على طلبات يفتح الباب واسعا  نحو مما

 46الاستثمار.
تسند أي  ،لمجلس الوزراء( )مهام جهة تنفيذ القانون(, 6) من مادة الفقرة الثامنة .4

هذا يعني تولي السلطة التنفيذية دور صات أخري لهيئة تشجيع الاستثمار، اختصا
 ،بالتشريع قد يخالف ذلك الحقوق وعندما تقوم السلطة التنفيذية ،السلطة التشريعية

( 4( حقوق المستثمر الفقرة )12, مثلأ  مادة )ونظمها المشرع ،حماها التيوالمصالح 
تنص على "إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به  

و أ ،بعد انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا حالت دون استثماره صعوبات
( )ترجيع 34مادة ) التنفيذيةبينما نصت اللائحة  ،روف خارجة عن إرادة المستثمر"ظ

إلى الهيئة  ا  رأس المال الغير مستثمر( على شروط معينة بموجبها يقدم المستثمر طلب
 أو رفضه. ،الموافقة على الطلب فيوللهيئة الحق  ،بخصوص تحويل أمواله

بعض  فيفمثلا   2010،( لسنة 9) القانون رقم  فيحقوق الملكية غير واضحة  .5
, بينما يسمح فى أو الأراضي ،انب بامتلاك العقاراتالحالات غير مسموح للأج

المشكلة هنا  ،والتشييد ،وقطاع البناء ،حالات أخرى خاصة فى القطاع الصناعي
الخاص  1978( لسنة 4وجود القانون رقم ) فيموضوع الملكية الخاصة غير واضح 
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تواجه المستثمر خاصة الأجنبي مشكلة مع من عليه التعامل فى حالة ف ،بنزع الملكية
 47شرائه  أرض من الدولة ثم ظهر لهذه الأرض مالك من القطاع الخاص.

مثل قانون  ،وتطويرها ،عدم استكمال منظومة التشريعات المشجعة للاستثمار .6
تنظيم التجارة ومكافحة غسل الأموال، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون  ،تجريم

 وغيرها من القوانين. ،الإلكترونية، وقانون التمويل العقاري
المال العام  يالفساد الإداري والمالي، مما يحمتفعيل قوانين مكافحة ضرورة كذلك  .7

 ويحمي المستثمرين من الابتزاز. ،رالهدمن 
 أمـام لـيـبيا فـرصـة ذهـبي ـة لـبنـاء مـسـتقبل ما يمكن استخلاصه هو أن
داخل هذا البلد من أن تستفيد من  والفعاليات ،اقـتـصـادي مشرق يمكِّن مختلف الفئات

أن ليبيا الاقتصادية والاجتماعية. خصوصا و ثرواته، وأن تشارك في صوغ سياساته 
والبشرية لتحقيق هذا المسعى، إلا أن بلوغه لن  ،تملك ما يكفي من الإمكانات المادية

س من ذلك يفتح المجال أمام تحديات عد ة لا يستهان يكون سهلا ، فهو على العك
شراك كل  ،والجلوس إلى مائدة الحوار ،الصفوف ص  بها. فقط تحتاج ليبيا إلى ر   وا 
 أبنائها دون إقصاء أي أحد.

فإن الأولوية في ليبيا اليوم هي لاستقرار  ،وبخصوص الرؤية المستقبلية
ة جديدة تواكب تطلعات الشعب وتوحيد الجهود لتشكيل حكوم ،الأوضاع الأمنية

، والتي يتوقع أن عماروالإالليبي بغية الانتقال حثيثا إلى ورشة شاملة لإعادة البناء 
تنطلق على مستوى شامل وواسع، وتمتاز ليبيا عن غيرها من الدول التي مرت 

وموجودات مالية كبيرة، في ظل مستوى منخفض  ،بأزمات مماثلة بأنها تتمتع بأصول
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مع  ،ومن الغاز الطبيعي ،ن العام الخارجي، ووفرة كبيرة في الموارد النفطيةمن الدي
والغاز إلى أفضل مما كان عليه في  ،وجود المقومات الضرورية لاستعادة إنتاج النفط

 السابق.
 خاتمة

 أن يمكننا البحثية الورقة هذه خلال استعراضه من تم ما خلال من
 ية:التال النتائج والتوصياتنستخلص بعض 

 أولا: النتائج
 ،تجمع بين عناصر اقتصادية ،الأجنبي هو عبارة عن عملية مركبة إن الاستثمار .1

والقانونيون على إيجاد تعريف  ،وعناصر قانونية، لذلك لم يتفق الفقهاء الاقتصاديون
 وان كانوا جميعا يتفقون حول مفهوم واسع له. ،جامع مانع للاستثمار الأجنبي

ت الوطنية التي أوردت تعريفا  للاستثمار الأجنبي استعملت أن غالبية التشريعا .2
 . وهو لفظ مجازي أكثر منه حقيقي ،جيلفظ الأجنبي للتدليل على رأس المال الخار 

لاحظنا اختلاف أنواع الاستثمار الأجنبي باختلاف المعيار الذي يستخدم في  .3
قتصاديين إلا أن أهم تقسيمات الاستثمار الأجنبي التي شغلت الا ،تصنيفها

ن مناط التفرقة أواستثمار غير مباشر، و  ،والقانونيين هو تقسيمه إلى استثمار مباشر
أو السيطرة التي يباشرها المستثمر الأجنبي على المشروع  ،بينهما هو مدى الرقابة

بسبب  ،والمستثمر الأجنبي الاستثمار المباشر ،الاستثماري، وتفضل الدولة المضيفة
 ة لكلا الطرفين.أهميته الاقتصادي

وتحوله من اقتصاد مدار  ،ورات التي شهدها الاقتصاد الليبيفي ظل التطلاحظنا  .4
جاءت التشريعات القانونية المنظمة  مركزيا ، إلى اقتصاد يدار وفقا  لنظام السوق،
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 ليبيا نضماموشروط ا ،ا  في تحركاته مع مطالبمتناسقا  ومتوازيللنشاط الاستثماري، 
 ،والاقتصادي ،والأمني ،كما أن عامل الاستقرار السياسي .ة العالميةلمنظمة التجار 

 والقانوني يعتبر أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة.
 التوصيات ثانيا: 

 :بالآتي يوصون فإنهم الباحثون، إليها توصل التي النتائج على بناء
، والعمل على تقادمهابسبب  -ستثماربالاتحديث الإطار التشريعي المرتبط  نقترح .1

وتبسيط الإجراءات  ،ستراتيجية واضحة إزاء موضوعات الاستثمار الأجنبياتبني 
الإدارية المتعلقة بها. كذلك تفعيل قوانين مكافحة الفساد الإداري والمالي، مما يحمى 

 لما لذلك من أهمية في زيادة الاطمئنان والثقة لدىو  ،المال العام من الهدر
 .المستثمرين

من وتطويرها  ،الأجنبية القانونية لتشجيع الاستثمارات المنظومةتعزيز نقترح  .2
مثل قانون تجريم ومكافحة غسل الأموال، وقانون حماية  ،خلال ربطها بقوانين أخري

الملكية الفكرية، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية، وقانون التمويل العقاري وغيرها من 
 القوانين.

 
 
 
 
 
 



مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

204 

 

 
                 :قائمة المراجع

 الكتب* 
 ،لضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية النظام العربياحمد صادق،  .1

 .2004منشأة المعارف، الإسكندرية،
الرباط، مطبعة يوليب،  ،منظمة التجارة العالمية والدول الناميةجمال العماري،  .2

2017. 
دار الثقافة والآداب،  ،ن الواحد والعشرونليبيا والقرسيف الإسلام م القذافي،  .3

2000. 
 ،دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدوليصفوت عبد الحفيظ،  .4

 .2005الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 
العقوبات الاقتصادية: الحصار الاقتصادي لليبيا في  عبد السلام المزوغي، .5

منشورات المركز القومي للدراسات القانونية، طرابلس،  "قضية لوكربي" كنموذج،
1999. 

عمان، دار  ،ضمانات الاستثمار في الدول العربيةعبد الله عبد الكريم عبد الله،  .6
 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .1972القاهرة، دار المعارف،  ،الاستثمارات الأجنبيةعبد الواحد الفار،  .7
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  ،وليالمعجم في القانون الدعمر سعد الله،  .8

2007. 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةــــــــــــــــــــ  

205 

 

عمان ، دار المسيرة،  -نظريات وسياسات -الاقتصاد الدوليعلي أبو شرار،  .9
2019. 

بيروت،  لاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية،ادريد السامرائي،  .10
 .2006ركز دراسات الوحدة العربية، م

، تثمار بين الدولة والمستثمر الأجنبيالتحكيم في عقود الاسلما كوجان،   .11
 .2008بيروت، منشورات زين الحقوقية، 

عمان،  ،الحماية الإجرائية للاستثمارات الأجنبية الخاصةمصطفی النظامي،   .12
 .2008الدار العلمية الدولية، 

الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامية في ضوء محمد عبد الله،  .13
 .2001ر النفائس، الأردن، دا، الإسلامي

.الاتحاد ،السادس الجزء )الاستثمار(، الإسلامية للبنوك علمية والعمليةال الموسوعة .14
 .1982الدولي للبنوك الإسلامية، 

 * المقالات
 العلوم ، مجلةليبيا في والاستثمار الجنسيات المتعددة الشركاتالقعود، إبراهيم .1

 .2016 الزاوية، القانون، كلية والشرعية، القانونية
 مجلة المنارة، دور المناطق الحرة في جذب الاستثماراتجمال العماري،  .2

  . الجدول2020ماي/  -للدراسات القانونية والإدارية، العدد الخاص
مجلة  الاستثمار الأجنبي بين القانون والاقتصاد،حسن رشيد وعقيل زغير،  .3

 .2013سنة رسالة، كلية القانون كربلاء، السنة الخامسة، العدد الثالث، ل



مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

206 

 

المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كطريقة لحل منازعات خالد الجمعة، .4
، العدد الثالث -السنة الثانية والعشرين مجلة الحقوق، الكويت،،الاستثمار المباشر

1998. 
رتفاع نسبة الاستثمار المحفظي في تركيبة تدفقات رؤوس الأموال وحيدة جبر، ا .5

العدد الأربعون، مجلة الإدارة والاقتصاد،  لأسباب والمخاطر،ا إلى البلدان النامية،
2002. 

الخصخصة والتنمية الاقتصادية في ليبيا: الصعوبات والآثار عيسى الفارسي،  .6
، مجلة مؤتمر التنمية الاقتصادية في ليبيا، الماضي والمستقبلالاقتصادية المتوقعة، 

 .2003العدد الأول، يونيو، البحوث الاقتصادية، بنغازي، المجلد الرابع عشر،
البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية عيسى الفارسي وسليمان الشحومي،  .7

 .2007، مؤتمر الاستثمار الأجنبي، طرابلس المباشرة في الاقتصاد الليبي
أسس التحول بالاقتصاد الليبي من الاقتصاد النفطي إلى فرحات بن قدارة،  .8

 .2010نوفمبر  11 صحيفة قورينا،ة منشور في . مقالاقتصاد أكثر تنوعا  
لموجهات تحديات  2010( لسنة 9تقييم دور القانون رقم )رحاب بن سعود،  .9

، مؤتمر دور كليات الاقتصاد والإدارة في قيادة التأثير المجتمعي، المجتمع الليبي
 .2022ديسمبر  21-20جامعة بنغازي،  -كلية الاقتصاد

 * القوانين
 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية 1997لسنة ( 5قانون رقم ) .1

 ولائحته التنفيذية، الملغي
 بشأن النشاط التجاري.  2010( لسنة 23القانون رقم ) .2



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةــــــــــــــــــــ  

207 

 

 .بشان تشجيع الاستثمار 2010( لسنة 9القانون رقم ) .3
لسنة   9بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم  2010( لسنة 499قرار رقم ) .4

2010. 
العربية،     ة تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول اتفاقي  .5

 . 2000القاهرة 
 ./https://lawsociety.ly  موقع المجمع القانوني الليبي  .6

 .https://itkan.ly/ar إتقان موقع  .7

 المصادر الأجنبية 

past  and  rocessing Zone : MICHAEL ENGMAN:  Export p

Future   Role in Trade  and  Development OECD Trade 

; Working Paper No:53; may 2007 Policy 

https://lawsociety.ly/

